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   .ملك مملكة البحرین           نحن حمد بن عیسى آل خلیفة

 بعد الإطلاع على الدستور ،

 وتعدیلاتھ ، ۱۹۷٦) لسنة ۱٥وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، ۱۹۷٦) لسنة ۲۳وعلى قانون العمل في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن المیزانیة العامة ، ۲۰۰۲) لسنة ۳۹وعلى المرسوم بقانون رقم (

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصھ ، وقد صدقنا علیھ وأصدرناه:

  

 باب تمھیدي

 تعاریف ونطاق تطبیق القانون

 ) ۱مادة (

 تعاریف 

لأغراض ھـذا القـانون یكون للكلمـات والعبـارات التـالیـة المعـاني المبینـة قرین كـل منھـا، مـا لم یقتض  

 سیاق النص 

 خلاف ذلك:

 : مملكة البحرین.المملكة

 : الوزیر المعني بشئون العمل في القطاع الأھلي.الوزیر

 : ھیئة تنظیم سوق العمل المنشأة بموجب أحكام ھذا القانون.الھیئة

 ) من ھذا القانون.٦: مجلس إدارة الھیئة المشكل طبقاً لحكم المادة (مجلس الإدارة أو المجلس

 : رئیس مجلس الإدارة.رئیس المجلس

 ) من ھذا القانون.۱۱: الرئیس التنفیذي للھیئة المعین طبقاً لحكم المادة (الرئیس التنفیذي

تخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معین في المملكة صـاحب العمل : كل شـخص طبیعي أو اعتباري یسـ

لقاء أجر أیاً كان نوعھ ، ثابتاً أو متغیراً نقداً أو عیناً ، ویشـمل ذلك أیة جھة حكومیة أو مؤسـسـة أو 

 ھیئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غیر ذلك من كیانات القطاع الخاص.

امـل دى العـ اً ، لـ داً أو عینـ اً أو متغیراً نقـ ابتـ ان نوعـھ ، ثـ اً كـ اء أجر أیـ ــخص طبیعي یعمـل لقـ : كـل شــ

 صاحب عمل وتحت إدارتھ أو إشرافھ.



 
 

: كل شــخص طبیعي أجنبي لا ینطبق علیھ تعریف العامل طبقاً لأحكام ھذا صـــاحب العمل الأجنبي

 القانون ویزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمھ ولحسابھ أو باسم أو لحساب غیره.

ــاحب العمل المرخص لھ بتورید عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة محددة  وكالة تورید العمال : صـ

 أو لإنجاز مھمة معینة دون إشراف من صاحب العمل (المورد) على تنفیذ العمل.

: المكتب الذي یتولى البحث عن عامل مناســـب لصـــاحب عمل وتیســـیر إبرام عقد مكتب التوظیف

 عمل بین الطرفین.

 : وكالات تورید العمال ومكاتب التوظیف.المرخص لھم

 ) من ھذا القانون.۲۱: اللجنة المنصوص علیھا في المادة (لجنة التدقیق

: تصـریح تصـدره الھیئة ، وفقاً لأحكام ھذا القانون ، لصـاحب عمل بشـأن اسـتخدام تصـریح العمل

 عامل أجنبي معین طبقا للشروط المحددة في التصریح.

 : الصندوق الذي یصدر بإنشائھ وتنظیمھ وتحدید اختصاصاتھ قانون.صندوق العمل

  

 ) ۲مادة (

 نطاق تطبیق القانون

ري أحكام ھذا القانون      أ) مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقیات الدولیة المعمول بھا في المملكة ، تسـ

في شـأن إنشـاء وتنظیم ھیئة سـوق العمل وفي شـأن تصـاریح العمل وتراخیص وكالات تورید  

ــحـاب العمـل الأجـانـب للعمـل بـالمملكـة في  ــاریح مزاولـة أصــ العمـال ومكـاتـب التوظیف ، وتصــ

 كام ھذا القانون. حدود أح

 تسري أحكام ھذا القانون على استخدام أي من الفئات التالیة: ب) لا

ــتخـدمھم قوة دفـاع البحرین والحرس الوطني وكـافـة       )۱ الأجـانـب من غیر المـدنیین الـذین تســ

 أجھزة الأمن بالمملكة.

ــة     )۲ ــتغرق أقل من خمسـ الأجانب الذین یفدون إلى المملكة بغرض إنجاز أعمال مؤقتة تسـ

ــواق أو المعارض أو الاحتفالات أو المھرجانات أو الحفلات  ــر یوماً مثل إقامة الأســ عشــ

 وغیرھا من الأنشطة وفقاً للضوابط والشروط التي یصدر بتحدیدھا قرار من الھیئة.

ــاء وإداری    )۳ ــلیة والدولیة لدى المملكة،  يالأجانب من أعضـ ــیة والقنصـ البعثات الدبلوماسـ

 وذلك في حدود أعمال البعثة.

  



 
 

 الباب الأول

 الھیئة 

 الفصل الأول: إنشاء الھیئة ومھامھا وصلاحیاتھا 

 ) ۳مادة (

 إنشاء الھیئة 

تنشــأ ھیئة عامة تســمى " ھیئة تنظیم ســوق العمل " تكون لھا الشــخصــیة الاعتباریة وتتمتع    -أ

 بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة الوزیر.

ــات   -ب  ــســ تتمتع الھیئـة بجمیع الامتیـازات التي تتمتع بھـا الوزارات والأجھزة الحكومیـة والمؤســ

 والھیئات العامة في المملكة.

 ) ٤مادة (

 مھام وصلاحیات الھیئة 

الھیئة كافة المھام والصــلاحیات اللازمة لتنظیم ســوق العمل بالمملكة وتنظیم تصــاریح    تباشــر  -أ

العمل وتراخیص وكالات تورید العمال ومكاتب التوظیف وتصــاریح مزاولة أصــحاب العمل 

 الأجانب للعمل بالمملكة في حدود أحكام ھذا القانون ، ولھا على الأخص ما یلي:

تنفیذ الخطة الوطنیة بشــأن ســوق العمل والتي تتضــمن الاســتراتیجیة والســیاســة العامة بشــأن    )۱
 تشغیل العمالة الوطنیة والأجنبیة.

ــیق مع الھیئة وبعد موافقة مجلس  ــئون العمل في القطاع الأھلي، بالتنس ــع الوزارة المعنیة بش وتض
ــادیة   ــوق العمل وخطط التنمیة الاقتصــ ــأن ســ ھ الدولة بشــ الوزراء تلك الخطة وذلك بمراعاة توَجُّ

 والاجتماعیة.

ع ھذه الخطة كل أربع ســنوات، ویجوز عند الاقتضــاء إعدادھا لفترات أقصــر،  ویجب علیھا وضــْ
 وتنُشَر الخطة في الجریدة الرسمیة.

ــدِرھا   ع حدٍّ أقصــى للعدد الإجمالي لتصــاریح العمل التي تصُ ویجوز أن تتضــمن تلك الخطة وضــْ
 ۱الھیئة في فترة زمنیة معینة سواء في كافة قطاعات العمل أو وِفْقاً لكل مھنة أو نشاط اقتصادي.

 
جمع وتحلیل البیانات والمعلومات والإحصـاءات المتعلقة بالوضـع الاقتصـادي في المملكة   )۲

، وخاصـــة ما یتعلق منھا بســـوق العمل ، بحیث تكون الھیئة مصـــدراً رئیســـیاً للبیانات  

ــة.   ك لـ مـ مـ ــالـ ب ــل  م عـ الـ ســـــوق  خـص  یـ ــا  م یـ فـ ــة  ق یـ ــدقـ ال ــاءات  والإحصــــ ــات  وم لـ عـ مـ  والـ

ــتمر ومنتظم على نحو یمثـل الواقع  ــكـل مســ انـات بشــ وتعمـل الھیئـة على تحـدیـث تلـك البیـ

ــة.   ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ الــ ــي  فــ ــتصــــــــادي  الاقــ ــوضــــــــع  ــلــ لــ ــي  ــقــ ــیــ ــقــ ــحــ  الــ

 
  ٢٠٠٦) لسنة ١٩بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٢١) لسنة  ٢١مرسوم بقانون رقم ( أضُیف بموجب ال  ۱

 . بشأن تنظیم سوق العمل



 
 

ــبة ، التي یحددھا مجلس  ــائل المناسـ ــرھا بالوسـ ــأن تقاریر یتم نشـ وتعد الھیئة في ھذا الشـ

 الإدارة، على نحو یتیح للكافة فرصة الإطلاع علیھا. 

ــوق العمل في الأمور الخارجة عن      )۳ ــأنھا تطویر ســ ــات من شــ ــیاســ اقتراح برامج وســ

 اختصاص الھیئة ، وتزوید الجھات المعنیة بھا.

توعیة وتوجیھ وإرشــــاد العمال وأصــــحاب العمل والكافة بشــــأن حقوق وواجبات وقیم      )٤

 وأخلاقیات العمل والسلامة المھنیة والبیئیة في مكان العمل.

وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون ، بما في ذلك       )٥

 الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحدد ما یلي: 

قواعد وإجراءات منح وتجدید تصـاریح العمل وتحدید فئاتھا والشـروط التي تسـري         أ)

 بشأن كل منھا ومدة سریان ھذه التصاریح وكافة الأمور المتعلقة بھا. 

ب التوظیف     ب) اتـ ال ومكـ د العمـ الات توریـ د تراخیص وكـ د وإجراءات منح وتجـدیـ قواعـ

 ومدة سریان ھذه التراخیص وكافة الأمور المتعلقة بھا.

ــاریح العمل وتراخیص وكالات تورید      ج) ــول على تصــ إجراءات تقدیم طلبات الحصــ

العمال ومكاتب التوظیف ، والبیانات والمعلومات والمســتندات التي یجب إرفاقھا بھذه 

 الطلبات ، وإجراءات البت فیھا.

إجراءات وشــروط حصــول صــاحب العمل الأجنبي على تصــریح بمزاولة العمل       د)

 بالمملكة في أنشطة اقتصادیة معینة.

قواعد وإجراءات إلغاء تصـــاریح العمل وتراخیص وكالات تورید العمال ومكاتب         ه)

ــحـاب العمـل الأجـانـب للعمـل بـالمملكـة، وإجراءات   التوظیف ــاریح مزاولـة أصــ وتصــ

 انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر. 

التزامات صـاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لدیھ بالمخالفة لشـروط      و)

 تصریح العمل. 

انون والأنظمـة واللوائح        ز) ذ أحكـام ھـذا القـ ــوابط إجراء التفتیش للتحقق من تنفیـ ضــ

 والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ. 

ــاكھا ، والبیانات      ح) ــحاب العمل والمرخص لھم إمســ ــجلات التي یجب على أصــ الســ

 والمعلومات التي تدون بھا. 

اقتراح وتحصیل الرسوم المفروضة على أصحاب العمل بشأن تصاریح العمل ، ورسوم       )٦

 تجدیدھا.



 
 

اقتراح وتحصـــیل الرســـوم المفروضـــة على تراخیص وكالات تورید العمال ومكاتب      )۷

 التوظیف ورسوم تجدیدھا.

ــحاب العمل الأجانب      )۸ ــاریح مزاولة أص ــة على تص ــوم المفروض ــیل الرس اقتراح وتحص

 للعمل بالمملكة في حدود أحكام ھذا القانون.

ــادرة تنفیـذاً       )۹ مراقبـة مـدى الالتزام بـأحكـام ھـذا القـانون والأنظمـة واللوائح والقرارات الصــ

لھ، واتخاذ كافة التدابیر التي تكفل الالتزام بھا وبشـروط التصـاریح والتراخیص الصـادرة 

 وفقاً لتلك الأحكام.

العمل كجھة مركزیة یتم من خلالھا التقدم بكافة الطلبات وتحصیل كافة الرسوم المتعلقة     )۱۰

بالتصــاریح والتراخیص التي تصــدر طبقاً لأحكام ھذا القانون والحصــول على تأشــیرات 

دخول المملكة والإقامة واسـتخراج بطاقات الھویة الرسـمیة وإجراء الفحوص والاختبارات  

ــ ــتخدام  اللازمة وأیة تص ــحاب العمل الأجانب أو لاس اریح أو تراخیص أخرى لازمة لأص

ــیق مع  التنســ ھ بـ ك كلـ دم ، وذلـ ا تقـ ة بمـ ة جمیع الإجراءات المتعلقـ ابعـ ب ومتـ انـ ال الأجـ العمـ

 الجھات المعنیة.

العمل على تبسیط الإجراءات المتعلقة باستصدار تصاریح العمل وغیرھا من التصاریح      )۱۱

 والتراخیص المتعلقة باستخدام العمال الأجانب.

 إجراء ودعم البحوث والدراسات في مجال سوق العمل والاستفادة من نتائجھا.   )۱۲

 القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى المنصوص علیھا في ھذا القانون.   )۱۳

اءً على طلـب الھیئـة    -یجوز بموجـب قرار یصــــدر من مجلس الوزراء   اد بعض المھـام   -بنـ ــنـ إســ

المناســبة إلى أي من الجھات الحكومیة ، بما في ذلك تحصــیل الرســوم المســتحقة طبقاً لأحكام ھذا 

 القانون.

ــبـة من الأفراد واللجـان   ــنـاد أي من ھـذه المھـام إلى ذوي الكفـاءة والخبرة المنـاســ ویجوز للھیئـة إســ

 والجھات غیر الحكومیة.

وفي حالة إســناد مھمة تحصــیل الرســوم إلى جھة غیر حكومیة ، یجب النشــر عن ذلك في الجریدة 

 الرسمیة.

 ) ٥مادة (

 ممارسة المھام والصلاحیات وإجراء المشاورات 

یجب على الھیئة ممارسة مھامھا وصلاحیاتھا بكفاءة وفاعلیة وشفافیة وبدون تمییز ، وعلى     أ)

 الخطة الوطنیة بشأن سوق العمل.  یتسق مع  نحو



 
 

في حالة عزم الھیئة إصدار أیة أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أیة تدابیر ذات تأثیر    ب)

فإنھ یجب علیھا أن تعقد مشاورات مع الجمھور والجھات المعنیة   ملموس على سوق العمل ،

لاستطلاع آرائھم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك 

 التدابیر. 

ویصدر مجلس الإدارة نظاماً بشأن ھذه المشاورات یكفل للكافة والجھات المعنیة الإطلاع 

على تفاصیل المشاورات الجاریة وما تم إبداؤه من آراء، وذلك من خلال نقطة معلومات 

 واحدة.

 الفصل الثاني: مجلس الإدارة

 ) ٦مادة (

 التشكیل

أ) یكون للھیئة مجلس إدارة یشُكل بموجب مرسوم من تسعة أعضاء من بینھم رئیس المجلس على 

 )۲( النحو التالي:

 أربعة أعضاء یمثلون الحكومة یختارھم رئیس مجلس الوزراء.    )۱

 عضو یسمیھ مجلس التنمیة الاقتصادیة.     )۲

 عضوان یتم اختیارھما من بین مرشحین تسمیھم غرفة تجارة وصناعة البحرین.    )۳

عضوان یتم اختیارھما من بین مرشحین تسمیھم الاتحادات النقابیة لعمال البحرین، على أن      )٤

یكونوا من البحرینیین الذین یسددون اشتراكاتھم وفقاً لأحكام قانون التأمین الاجتماعي الصادر  

 . ۱۹۷٦) لسنة ۲٤بالمرسوم بقانون رقم (

 ) إلى مجلس الوزراء لاختیار ممثلي كل جھة.٤) و(۳وترفع الترشیحات المذكورة بالبندین ( 

ویراعى في ترشیح أو تسمیة أعضاء مجلس الإدارة أن تتوافر فیھم النزاھة والكفاءة والخبرة  

 المناسبة. 

) من الفقرة السابقة إلى ترشیح ٤) و ( ۳إذا لم تبادر أي من الجھتین المشار إلیھما في البندین (  ب)

أي عضو خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطارھما بترشیح ممثلین عنھما، جاز تشكیل مجلس 

 الإدارة بناء على ترشیح الوزیر لعضوین ینتمیان إلى كل جھة.

تكون مدة العضویة في مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة لمدة مماثلة، إلا     ج)

أنھ بالنسبة لمجلس الإدارة الأول تكون عضویة رئیس المجلس وأربعة من أعضائھ لمدة أربع 

 
بشأن   ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹) من القانون رقم (٦بتعدیل المادة ( ۲۰۱٥) لسنة ۱۸رقم ( استبُدلت بموجب القانون  )۲(

 . تنظیم سوق العمل
 



 
 

سنوات وعضویة الباقین لمدة ثلاث سنوات، ویحدد المرسوم الصادر بتشكیل مجلس الإدارة 

 مدة عضویة كل منھم.

یتولى مجلس الإدارة انتخاب نائب لرئیس المجلس یحل محل الرئیس في حالة غیابھ أو قیام        د)

 مانع لدیھ أو خلو منصبھ ، ویستمر نائب الرئیس في منصبھ إلى أن تنتھي عضویتھ.

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب یعین من یحل محلھ بذات الأداة        ه)

والطریقة المنصوص علیھما في الفقرتین (أ) و (ب) من ھذه المادة، ویكمل العضو الجدید مدة  

 سلفھ ، فإذا قلت ھذه المدة عن سنة جاز تجدید عضویتھ مرتین لاحقتین.  

لا یعفى عضو مجلس الإدارة من منصبھ قبل انتھاء مدة عضویتھ إلا بمرسوم بناءً على    و)

توصیة من مجلس الإدارة تصدر بأغلبیة عدد أعضائھ بعد الاستماع إلى رأي العضو فیما  

نسب إلیھ ، وذلك في حالة إخلالھ الجسیم بواجبات منصبھ أو عجزه عن القیام بھا أو إخلالھ 

 والسلوك القویم.   بواجب الأمانة

یجوز الجمع بین عضویة مجلس الإدارة وعضویة مجلس إدارة صندوق العمل ، أو بینھا  لا  ز)

 صندوق العمل.   وبین أیة وظیفة لدى الھیئة أو

 تحدد مكافآت رئیس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم.   ح)

 ) ۷مادة (

 المھام والصلاحیات 

مجلس الإدارة ھو السلطة العلیا التي تتولى شئون الھیئة ورسم سیاساتھا التي تسیر علیھا    أ)

 والإشراف على تنفیذھا، ولھ أن یتخذ ما یراه لازماً لمباشرة مھامھا وصلاحیاتھا، بما في ذلك:

 ۳ملغي.   )۱

وضع الأنظمة وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا    )۲

 القانون. 

اعتماد الھیكل التنظیمي وإصدار لائحة لتنظیم شئون العاملین بالھیئة تتضمن إجراءات    )۳

وقواعد تعیینھم وترقیتھم ونقلھم وتحدید مرتباتھم ومكافآتھم وإجراءات وأحكام تأدیبھم 

وغیر ذلك من شئونھم دون التقید بأنظمة الخدمة المدنیة ، وتحدد ھذه اللائحة أخلاقیات 

 بالھیئة وحالات وشروط وأحكام الإفصاح عن الذمة المالیة.وقیم العمل 

 مراقبة مدى الالتزام بأحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.  )٤

 اعتماد مشروع المیزانیة السنویة للھیئة ، واعتماد حسابھا الختامي المدقق.  )٥

 
 ٢٠٠٦) لسنة ١٩بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٢١) لسنة  ٢١مرسوم بقانون رقم (الملغي بموجب  ۳

 . بشأن تنظیم سوق العمل



 
 

بما لا یتعارض مع أحكام   -المشروطة وغیر المشروطة  -قبول الھبات والإعانات   )٦

 القانون. 

دراسة التقاریر الدوریة التي یقدمھا الرئیس التنفیذي عن سیر العمل بالھیئة ، وتقریر ما   )۷

 یلزم بشأنھا. 

القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى التي یختص بھا طبقاً لأحكام ھذا القانون أو الأنظمة    )۸

 أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ. 

یجوز لمجلس الإدارة أن یعھد إلى لجنة أو أكثر تشكل من بین أعضائھ أو إلى رئیس المجلس    ب)

 أو أي من أعضاء المجلس أو الرئیس التنفیذي بأداء مھام محددة.

 ) ۸مادة (

 الاجتماعات

یجتمع مجلس الإدارة أربع مرات سنویاً على الأقل ویجوز لرئیس المجلس دعوتھ لاجتماع         أ)

 غیر عادي في أي وقت.

ویجب على رئیس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غیر عادي یعقد خلال خمسة عشر یوماً  

من تاریخ تسلمھ طلباً كتابیاً مسبباً من الوزیر أو من عضوین على الأقل من أعضاء مجلس 

الإدارة أو من الرئیس التنفیذي أو من مدقق الحسابات الخارجي المعین طبقاً لحكم الفقرة (أ)  

 ) من ھذا القانون. ۱۹من المادة (

یجب في جمیع الأحوال أن یتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بیان الغرض منھ وأن    ب)

 یرفق بھ جدول أعمال ھذا الاجتماع. 

یحضر الرئیس التنفیذي كافة اجتماعات مجلس الإدارة وذلك باستثناء الحالات التي تحددھا      ج)

اللوائح الداخلیة ، وللمجلس أن یدعو لحضور اجتماعاتھ من یرى الاستعانة بھم من أھل 

 الخبرة أو ذوي الشأن لمناقشتھم والاستماع لآرائھم ، ولا یكون لأي من ھؤلاء صوت معدود. 

یعین مجلس الإدارة أمینا للسر یتولى إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وتدوین        د)

محاضر اجتماعاتھ وحفظ جمیع المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقیام بما یكلفھ بھ  

  المجلس من مھام أخرى في مجال عمل الھیئة.

 ) ۹مادة (

 النصاب والتصویت

یكون اجتماع مجلس الإدارة صحیحاً بحضور أغلبیة أعضائھ على أن یكون من بینھم رئیس 

 المجلس أو 



 
 

نائبھ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبیة أصوات الحاضرین ، وذلك في غیر الحالات التي یتطلب 

فیھا ھذا القانون أو اللوائح أغلبیة خاصة، وعند تساوي عدد الأصوات یرجح الجانب الذي منھ 

  رئیس الاجتماع.

 ) ۱۰مادة (

 تعارض المصالح 

یجب على عضو مجلس الإدارة لدى نظر المجلس لأي موضوع یكون لھذا العضو فیھ مصلحة 

 شخصیة مباشرة  

أو غیر مباشرة أو أیة مصالح مالیة أخرى تتعارض مع مقتضیات منصبھ أن یفصح عن ذلك كتابة  

بمجرد علمھ بنظر المجلس لھذا الموضوع ولا یجوز لھ الاشتراك في مداولات المجلس بشأن ذلك 

 الموضوع أو التصویت علیھ. 

 الفصل الثالث: الرئیس التنفیذي

 ) ۱۱مادة (

 التعیین وخلو المنصب 

یكون للھیئة رئیس تنفیذي یعین بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات ، بناء على توصیة         أ)

 مجلس الإدارة ، ولا یجوز تجدید تعیینھ إلا مرتین لمدتین مماثلتین. 

یعین من یحل محلھ بذات الأداة  في حالة خلو منصب الرئیس التنفیذي ، لأي سبب ،  ب)

 والطریقة المنصوص علیھما في الفقرة السابقة.  

یجوز لمجلس الإدارة إصدار قرار بتعیین نائب للرئیس التنفیذي یكون من بین مھامھ القیام      ج)

بأعمال الرئیس التنفیذي في الحالات وخلال الفترة التي تحددھا اللوائح ، وینشر القرار في 

 الجریدة الرسمیة.

في حالة خلو منصب الرئیس التنفیذي وعدم تعیین نائب لھ طبقاً لحكم الفقرة السابقة، یصدر       د)

مجلس الإدارة قراراً بتكلیف رئیس المجلس أو من یسمیھ من بین أعضائھ أو من موظفي  

 وینشر القرار في الجریدة الرسمیة.  للقیام بأعمال الرئیس التنفیذي بصفة مؤقتة ،  الھیئة

 ) ۱۲مادة (

 المھام والصلاحیات 

یمثل الرئیس التنفیذي الھیئة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر ، ویكون مسئولا أمام مجلس         أ)

الإدارة عن سیر أعمال الھیئة فنیا وإداریا ومالیا طبقاً لأحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح  

 والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ ، ویتولى بوجھ خاص ما یلي: 



 
 

إدارة الھیئة وتصریف شئونھا والإشراف على سیر العمل بھا وعلى موظفیھا الذین     )۱

 یتقیدون بأوامره وتوجیھاتھ وتعلیماتھ.  

 تنفیذ قرارات مجلس الإدارة.    )۲

وضع ومتابعة نظام العمل بالھیئة وتطویره وذلك بمراعاة الضوابط التي یحددھا مجلس     )۳

 الإدارة.

 إعداد مشروع میزانیة الھیئة وإعداد تقریر بشأنھ وعرضھما على مجلس الإدارة.    )٤

إعداد الحساب الختامي للھیئة وإعداد تقریر بشأنھ وعرضھما على مدقق الحسابات      )٥

 الخارجي خلال شھر من انتھاء السنة المالیة للھیئة.

إعداد تقریر سنوي عن نشاط الھیئة خلال السنة المالیة السابقة ، على أن یراعي في ذلك      )٦

شھر الشكل والطریقة التي یحددھا مجلس الإدارة ، وتقدیم ھذا التقریر إلى المجلس خلال 

واحد على الأكثر من تاریخ تقدیم لجنة التدقیق لتقریرھا المشار إلیھ في الفقرة (ج) من 

) من ھذا القانون ، على أن یكون التقریر السنوي مشفوعاً بنسخة من الحسابات  ۲۱المادة (

 المدققة للھیئة عن ذات السنة المالیة.

فور   -وینشر ملخص التقریر السنوي المشار إلیھ وملخص حسابات الھیئة المدققة 

في الجریدة الرسمیة وجریدتین یومیتین محلیتین على   -اعتمادھما من مجلس الإدارة 

الأقل تصدر إحداھما باللغة العربیة وأخرى باللغة الإنجلیزیة ، كما ینشر التقریر السنوي  

ي یحددھا مجلس الإدارة بحیث یتاح للكافة فرصة الاطلاع  كاملا بأي من الوسائل الت

 علیھ. 

 إعداد مشروع الھیكل التنظیمي للھیئة وعرضھ على مجلس الإدارة.    )۷

 ٤ملغي.    )۸

إعداد وعرض تقاریر دوریة كل ثلاثة أشھر على مجلس الإدارة عن نشاط الھیئة وسیر      )۹

العمل بھا وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة ، وتحدید معوقات الأداء 

 والحلول المقترحة لتفادیھا ، وذلك ما لم یقرر مجلس الإدارة مدة أقل لتقدیم ھذه التقاریر.

القیام بالمھام والصلاحیات الأخرى التي یختص بھا طبقاً لأحكام ھذا القانون أو       )۱۰

 الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفیذاً لھ ، أو التي یكلفھ بھا مجلس الإدارة. 

أن یفوض كتابة من یراه من   یجوز للرئیس التنفیذي ، طبقاً للقواعد التي تحددھا اللوائح ،  ب)

  موظفي الھیئة في مباشرة بعض مھامھ ، وبما یكفل إنجاز أعمال الھیئة بالشكل الملائم.

 
 ٢٠٠٦) لسنة ١٩بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (٢٠٢١) لسنة  ٢١رسوم بقانون رقم (المملغي بموجب  ٤

 . بشأن تنظیم سوق العمل



 
 

 ) ۱۳مادة (

 الأجر

 یحدد مجلس الإدارة ما یستحقھ الرئیس التنفیذي من أجر ، بما في ذلك العلاوات والمزایا الأخرى.  

 ) ۱٤مادة (

 الاستقالة

للرئیس التنفیذي ان یستقیل من منصبھ بموجب طلب كتابي یقدمھ إلى مجلس الإدارة وذلك قبل 

 التاریخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشھر على الأقل.  

  ویصدر قرار قبول الاستقالة من مجلس الإدارة.

 ) ۱٥مادة (

 الإعفاء من المنصب 

مدتھ ، بناء على یجوز بموجب مرسوم إعفاء الرئیس التنفیذي من منصبھ قبل انتھاء        أ)

توصیة من مجلس الإدارة تصدر بأغلبیة عدد أعضائھ ، وذلك في حالة إخلالھ الجسیم 

بواجبات وظیفتھ أو عجزه عن القیام بھا بكفاءة وفاعلیة أو إخلالھ بواجب الأمانة والسلوك 

 القویم. 

یجب على مجلس الإدارة تمكین الرئیس التنفیذي من إبداء أوجھ دفاعھ قبل التوصیة بإعفائھ   ب)

من منصبھ وإثبات ذلك في محضر مستقل. وفي حالة التوصیة بالإعفاء یستمر الرئیس 

، ما   التنفیذي في القیام بمھامھ وممارسة صلاحیاتھ إلى أن یصدر مرسوم بإعفائھ من منصبھ

وما لم یكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة   س الإدارة خلاف ذلك ،لم یقرر مجل

 والسلوك القویم. 

 الفصل الرابع: الرقابة 

 ) ۱٦مادة (

 رقابة الوزیر 

وما    یجب على الھیئة أن تعرض على الوزیر تقاریر دوریة عن نشاطھا وسیر العمل بھا       أ)

وما تم اعتماده من حلول لتفادیھا ، وللوزیر أن یطلب من   تم إنجازه ، وتحدید معوقات الأداء

الھیئة تزویده بأیة بیانات أو معلومات أو قرارات أو محاضر أو سجلات أو تقاریر ، لازمة  

 لقیامھ بالرقابة على أعمال الھیئة. 

عدم الإخلال بما تتمتع بھ الھیئة من استقلال في مباشرة مھامھا وصلاحیاتھا طبقاً لأحكام  مع  ب)

ھذا القانون، یتولى الوزیر متابعة مدى التزام الھیئة بأحكام ھذا القانون وبتوجھ الدولة في 



 
 

مجال سوق العمل ومدى قیامھا بمباشرة مھامھا بكفاءة وفاعلیة في حدود الاعتمادات المالیة 

 المتاحة. 

إذا تبین للوزیر وجود ما یتعارض من أعمال الھیئة مع أحكام القانون أو توجھ الدولة في     ج)

مجال سوق العمل أو عدم قیامھا بمھامھا بكفاءة وفاعلیة ، كان لھ الاعتراض على ذلك 

فإذا أصر المجلس على رأیھ عرض الأمر  وإخطار مجلس الإدارة بما یراه في ھذا الشأن ،

) یوماً على الأكثر من تاریخ  ۳۰على مجلس الوزراء لحسم الخلاف بقرار یصدره خلال (

 رفع الأمر إلیھ. 

 یخضع الوزیر في مباشرة رقابتھ على أعمال الھیئة للمساءلة أمام مجلس النواب.      د)

 

 الفصل الخامس: الشئون المالیة والتدقیق 

 ) ۱۷مادة (

 میزانیة الھیئة 

 یكون للھیئة میزانیة مستقلة.         أ)

  تبدأ السنة المالیة للھیئة ببدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا.   ب)

 ) ۱۸مادة (

 موارد الھیئة 

 تتكون موارد الھیئة مما یلي:    أ)

 ما تخصصھ لھا الحكومة من اعتمادات.    )۱

 التي یقبلھا مجلس الإدارة.  -المشروطة وغیر المشروطة   -الھبات والإعانات     )۲

  تعتبر أموال الھیئة أموالاً عامة لأغراض تطبیق أحكام قانون العقوبات.  ب)

 ) ۱۹مادة (

 تدقیق حسابات الھیئة 

ذا مكانة دولیة لتدقیق   -أو أكثر  -یعین مجلس الإدارة في بدایة كل سنة مالیة مدققاً خارجیاً    أ)

ویحدد المجلس أتعابھ السنویة ، ولا یجوز أن یتولى ذات المدقق الخارجي   حسابات الھیئة

 تدقیق حسابات الھیئة لأكثر من ثلاث سنوات خلال الخمس سنوات السابقة على تعیینھ. 

إلى مدقق الحسابات   -بخلاف تدقیق الحسابات   -یجوز للھیئة إسناد أیة مھام أخرى  لا  ب)

 الخارجي خلال فترة تولیھ مھمة التدقیق.

یتولى مدقق الحسابات الخارجي خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشھر من نھایة السنة المالیة تدقیق    ج)

 َ على أن    حسابات الھیئة وإعداد تقریر بشأنھا وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا دولیا



 
 

یتضمن التقریر كافة البیانات والمعلومات التي توضح حقیقة المركز المالي للھیئة ، بما في 

 ذلك:

بیان ما إذا كانت الھیئة قد وضعت تحت تصرف مدقق الحسابات الخارجي جمیع   )۱

 المستندات والسجلات والدفاتر والبیانات والمعلومات التي یراھا ضروریة لإنجاز مھمتھ. 

بیان ما إذا كانت میزانیة الھیئة وحسابھا الختامي متفقین مع حقیقة الواقع ، وما إذا كان قد   )۲

 تم إعدادھما وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا دولیاً.

 بیان ما إذا كانت الھیئة تمسك حسابات منتظمة وفقاً للأصول المرعیة.     )۳

 بیان ما إذا كان جرد أصول الھیئة قد أجري وفقاً للأصول المرعیة.    )٤

بیان ما إذا كانت البیانات الواردة في تقاریر الرئیس التنفیذي مطابقة لما ھو وارد في      )٥

 دفاتر وسجلات الھیئة. 

بیان المخالفات التي تكشفت لھ أثناء قیامھ بأداء مھمتھ ، وما إذا كانت ھذه المخالفات لا      )٦

 تزال قائمة. 

یقدم مدقق الحسابات الخارجي تقریره بشأن تدقیق حسابات الھیئة إلى كل من الوزیر ولجنة        د)

  التدقیق خلال ثلاثة أشھر من نھایة السنة المالیة.

 ) ۲۰مادة (

 تدقیق أداء الھیئة 

ذي مكانة دولیة بإجراء تدقیق   یجب على مجلس الإدارة أن یعھد إلى مدقق خارجي ، أو أكثر ،  أ)

وكلما اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لما   -على الأكثر  -شامل لأداء الھیئة كل ثلاث سنوات 

 یقدره الوزیر أو مجلس الإدارة.

وأنشطة الھیئة    منظم لأداء وبرامج  ویقصد بتدقیق الأداء إجراء فحص موضوعي على نحو

بغرض إعداد تقییم مستقل وبیان مدى دقة وانضباط عمل الھیئة، ویشمل ذلك التدقیق 

الاقتصادي وتدقیق الكفاءة وتدقیق البرامج وفقاً لمعاییر وأسس تدقیق الأداء المتعارف علیھا  

 دولیاً. 

على مدقق الأداء أن یقدم إلى لجنة التدقیق تقریراً بنتیجة أعمالھ وتوصیاتھ خلال المدة   یجب   ب)

 التي یحددھا مجلس الإدارة على ألا تجاوز ستة أشھر من تاریخ مباشرتھ لمھمة التدقیق.

یجب على الھیئة أن تنشر تقاریر الأداء بأي من الوسائل التي یحددھا مجلس الإدارة بحیث      ج)

  یتاح للكافة فرصة الإطلاع علیھا.



 
 

 ) ۲۱مادة (

 لجنة التدقیق 

على    یشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى " لجنة التدقیق " تضم ثلاثة من أعضائھ واثنین   أ)

 یتم اختیارھم من قبل الوزیر المختص من ذوي الكفاءة والخبرة.  -من غیر أعضائھ   الأقل

وتتولى ھذه اللجنة الإشراف على شئون تدقیق الحسابات وتدقیق الأداء والتحقق من مدى 

 الالتزام بأحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ.

تعد لجنة التدقیق تقاریر بنتائج أعمالھا وتوصیاتھا تقدم إلى كل من الوزیر ومجلس الإدارة   ب)

 خلال: 

مدة شھر من تاریخ تسلم اللجنة تقریر مدقق الحسابات الخارجي المشار إلیھ في الفقرة     )۱

 ) من ھذا القانون وذلك بالنسبة لتقاریر تدقیق حسابات الھیئة. ۱۹(د) من المادة (

 مدة یحددھا مجلس الإدارة وذلك بالنسبة لتقاریر تدقیق أداء الھیئة.    )۲

یجب على مجلس الإدارة أن یبادر إلى تقریر ما یلزم اتباعھ والعمل بھ بشأن ما تتضمنھ      ج)

  تقاریر لجنة التدقیق.

 ) ۲۲مادة (

 الإفصاح عن الذمة المالیة 

یجب على الرئیس التنفیذي ونائبھ وكافة الموظفین الذین تحددھم لائحة شئون العاملین بالھیئة تقدیم  

إقرارات تتضمن بیاناً بجمیع الأموال المنقولة والعقاریة التي یملكونھا ، ومصادر ھذه الملكیة ، 

تعیینھم وكل ثلاث  سواء كانت الملكیة بأسمائھم أو بأسماء أزواجھم أو أولادھم القصر، وذلك عند 

 سنوات بعد ذلك وعند تركھم الخدمة. 

علیھا إلا في الحالات وطبقاً للشروط والأحكام   وتكون ھذه الإقرارات سریة ولا یجوز الإطلاع

 التي تحددھا لائحة شئون العاملین بالھیئة. 

ویقدم الرئیس التنفیذي ونائبھ إقراراتھما المشار إلیھا إلى رئیس مجلس الإدارة ، ویقدم باقي  

 الموظفین إقراراتھم إلى الرئیس التنفیذي. 



 
 

 الباب الثاني

 التصاریح والتراخیص التي تصدرھا الھیئة وما یتعلق بھا

 الفصل الأول

 تصریح العمل وما یتعلق بھ 

 ) ۲۳مادة (

 تصریح العمل 

یحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصریح عمل بشأنھ         أ)

 طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصریح عمل بشأنھ طبقاً   یحظر  ب)

لأحكام ھذا القانون ، كما یحظر علیھ استخدام ھذا العامل بالمخالفة لأحكام ھذا القانون أو  

 شروط التصریح. 

 ویجب على صاحب العمل التحقق من جنسیة العامل قبل إلحاقھ بالعمل.

)  یحظر على صاحب العمل تقدیم بیانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقیقة من أجل ج

الحصول على تصریح عمل دون وجود حاجة فعلیة لھ، كما یحظر علیھ الاحتفاظ بتصریح  

 )٥(العمل متى انتفت الحاجة إلیھ.

یحظر على أي شخص تقاضي أیة مبالغ أو الحصول على أیة منفعة أو مزیة من العامل     د)

 مقابل استصدار 

  أو مقابل استخدام ھذا العامل أو استبقائھ في عملھ.   تصریح عمل بشأنھ

 ) ۲٤مادة (

 إجراءات وشروط إصدار تصریح العمل 

أ) لصاحب العمل الذي یرغب في استخدام عامل أجنبي أن یتقدم بطلب إلى الھیئة لاستصدار 

 تصریح عمل بشأنھ طبقاً للإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من الھیئة. 

ویكون تصریح العمل الصادر لصاحب العمل بشأن استخدام عامل معین شخصیاً ولا یجوز  

 التنازل عنھ إلى الغیر. 

 یشترط لإصدار تصریح عمل بشأن عامل أجنبي مایلي:   ب)

 وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الھیئة المتعلقة بتصاریح العمل.    )۱

 ألا یثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.    )۲

 
بشأن   ۲۰۰٦) لسنة ۱۹بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٤۰رقم ( أضیفت بموجب القانون  )٥(

 . تنظیم سوق العمل



 
 

تقدیم كافة المستندات والبیانات والمعلومات التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس     )۳

 الإدارة.

 أن یكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحیة الصحیة وخالیاً من الأمراض المعدیة.    )٤

ویصدر بتنظیم الاشتراطات الخاصة بلیاقة العمال الأجانب صحیاً وخلوھم من الأمراض 

 المعدیة قرار من وزیر الصحة بالتنسیق مع مجلس الإدارة.

  توافر الشروط الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من مجلس الإدارة.    )٥

 ) ۲٥مادة (

 انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر 

دون موافقة صاحب  -مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من ھذه المادة ، یكون للعامل الأجنبي        أ)

حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة  -العمل 

لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بین الطرفین وذلك بشرط 

 .)٦(امل الأجنبي قد قضى في عملھ الحالي سنة میلادیة على الأقلأن یكون الع

أو إلغاء التصریح الصادر بشأنھ مھلة مناسبة لتمكینھ    وتمنح الھیئة العامل الأجنبي بعد انتھاء

 إن رغب، إلى صاحب عمل آخر واستصدار تصریح عمل بشأنھ. من الانتقال،

 ولا یسمح للعامل خلال ھذه المھلة بمزاولة أي عمل. 

ویصدر بتحدید إجراءات انتقال العامل الأجنبي وضوابط منح المھلة ومدتھا قرار من مجلس 

 الإدارة.

لا یكون للعامل حق الانتقال ومنح المھلة ، المشار إلیھما في الفقرة السابقة ، في أي من    ب)

 الحالات التالیة: 

 إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط منح التصریح.     )۱

 إذا صدر ضده حكم جنائي نھائي بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة.    )۲

 إذا خالف شروط تصریح العمل الصادر بشأنھ.     )۳

  

 
) لسنة  ۱۹من القانون رقم ( )۲٥بتعدیل الفقرة (أ) من المادة ( ۲۰۱۱) لسنة ۱٥رقم (  أضیفت بموجب القانون )٦(

 . بشأن تنظیم سوق العمل ۲۰۰٦
 



 
 

 ) ۲٦مادة (

 انتھاء وإلغاء تصریح العمل 

 ینتھي تصریح العمل بانتھاء مدتھ ما لم یتم تجدیده طبقاً لأحكام ھذا القانون.        أ)

یجب على الھیئة إلغاء تصریح العمل الصادر بشأن عامل أجنبي ، قبل انتھاء مدة التصریح   ب)

 في أي من الحالات التالیة: 

 الحصول على التصریح بناء على وثائق أو معلومات غیر صحیحة.     )۱

 فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصریح.    )۲

صدور حكم جنائي نھائي ضد العامل بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف أو     )۳

 الأمانة. 

 مخالفة العامل لشروط تصریح العمل الصادر بشأنھ.    )٤

تصفیة نشاط صاحب العمل أو إشھار إفلاسھ أو شطب قیده من السجل التجاري أو إلغاء     )٥

 ترخیص مزاولتھ النشاط. 

وفاة صاحب العمل ، الذي استصدر الترخیص ، إلا إذا تقدم أحد ورثتھ بطلب تجدیده     )٦

 ) أشھر.٦خلال (

 طلب صاحب العمل كتابة إلغاء التصریح.    )۷

تخلف صاحب العمل عن سداد رسوم ومستحقات الھیئة المتعلقة بتصاریح العمل مدة      )۸

 تزید على ثلاثة أشھر من تاریخ الاستحقاق دون عذر مقبول. 

إصابة العامل بأحد الأمراض المعدیة التي تستوجب ترحیلھ والتي یصدر بتحدیدھا قرار     )۹

  من وزیر الصحة.

 ) ۲۷مادة (

 تكالیف إعادة العامل الأجنبي 

المصرح لھ باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادتھ   -الأخیر  -یلتزم صاحب العمل        أ)

صاحب العمل نفقات    إلى الجھة التي یحددھا عقد العمل ، وإذا لم یحدد العقد جھة معینة تحمل

العمل أو إعادة العامل الأجنبي إلى الجھة التي ینتمي إلیھا بجنسیتھ ، وذلك بعد انتھاء علاقة 

 انتھاء أو إلغاء تصریح العمل. 

كما یتحمل صاحب العمل المشار إلیھ نفقات تجھیز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى 

 موطنھ الأصلي أو محل إقامتھ إذا طلب ذووه ذلك.  

استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبیاً دون صدور تصریح لھ بذلك انتقل إلیھ الالتزام بتحمل   إذا  ب)

 النفقات المشار إلیھا في الفقرة السابقة.  



 
 

في الحالات التي تستوجب ترحیل العامل الأجنبي وفي حالة وفاتھ أن تتولى الجھة المختصة      ج)

إلى محل إقامتھ على نفقة الھیئة   -بحسب الأحوال   -بوزارة الداخلیة ترحیلھ أو نقل جثمانھ 

 ة.  وفقاً للضوابط والإجراءات التي یصدر بتحدیدھا قرار من وزیر الداخلیة بالتنسیق مع الھیئ

 ویكون للھیئة حق الرجوع إلى صاحب العمل الأخیر بالنفقات المترتبة على ذلك. 

 الفصل الثاني

 الترخیص لوكالات تورید العمال ومكاتب التوظیف 

 وما یتعلق بھا

 ) ۲۸مادة (

 الترخیص بمزاولة النشاط

یحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات تورید العمال أو مكاتب التوظیف إلا بعد حصولھ 

 على ترخیص بذلك من الھیئة طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

ولمن یرغب في ممارسة نشاط وكالات تورید العمال أو مكاتب التوظیف أن یتقدم بطلب إلى  

 الھیئة لاستصدار ترخیص بذلك. 

وتصدر الھیئة قراراً بتحدید شروط وإجراءات منح وتجدید الترخیص ومدة سریانھ،  

 عمل وكالات تورید العمال ومكاتب التوظیف.   وبتنظیم

ویكون الترخیص شخصیا ولا یجوز التنازل عنھ إلى الغیر إلا في حالة الوفاة فإنھ ینقل إلى الورثة 

  أو وكیلھم.

 ) ۲۹مادة (

 انتھاء وإلغاء الترخیص

ینتھي ترخیص وكالة تورید العمال أو مكتب التوظیف بانتھاء مدتھ ما لم یتم تجدیده طبقاً         أ)

 لأحكام ھذا القانون. 

یجب على الھیئة إلغاء ترخیص وكالة تورید العمال أو مكتب التوظیف في أي من الحالات    ب)

 التالیة: 

 ثبوت حصول المرخص لھ على الترخیص بناء على وثائق أو معلومات غیر صحیحة.     )۱

 فقد المرخص لھ لشرط أو أكثر من شروط منح الترخیص.     )۲

صدور حكم جنائي نھائي ضد المرخص لھ بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة بالشرف     )۳

 أو الأمانة.

وفاة المرخص لھ إذا لم یكن لھ ورثة، أو تصفیة نشاطھ أو إشھار إفلاسھ أو شطب قیده     )٤

 من السجل التجاري. 



 
 

 طلب المرخص لھ كتابة إلغاء الترخیص.    )٥

 الفصل الثالث 

 یتعلق بھ  التصریح بالعمل لصاحب العمل الأجنبي وما

 ) ۳۰مادة (

 اشتراط التصریح

یجوز لمجلس الإدارة أن یحدد أنشطة اقتصادیة أو مھنیة معینة یحظر على صاحب العمل الأجنبي  

  مزاولتھا إلا بعد الحصول على تصریح بذلك من الھیئة طبقاً لأحكام ھذا القانون.

 ) ۳۱مادة (
 إجراءات وشروط إصدار التصریح 

 
من    )۳۰لصاحب العمل الأجنبي الذي یرغب في مزاولة أي من الأنشطة المشار إلیھا في المادة (

ھذا القانون أن یتقدم بطلب إلى الھیئة لاستصدار تصریح بذلك ، وتصدر الھیئة قراراً بتحدید  

 شروط وإجراءات منح وتجدید التصریح ومدة سریانھ. 

  ویكون التصریح شخصیاً ولا یجوز التنازل عنھ إلى الغیر.

 ) ۳۲مادة (

 إنتھاء وإلغاء التصریح

) من ھذا القانون  ۳۱(  ینتھي التصریح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقاً لحكم المادة       أ)

 بانتھاء مدتھ ما لم یتم تجدیده طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

 على الھیئة إلغاء التصریح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي في أي من الحالات التالیة:  یجب   ب)

ثبوت حصول صاحب العمل الأجنبي على التصریح بناء على وثائق أو معلومات غیر      )۱

 صحیحة. 

 فقد صاحب العمل الأجنبي لشرط أو أكثر من شروط منح التصریح.     )۲

صدور حكم جنائي نھائي ضد صاحب العمل الأجنبي بعقوبة جنایة أو في جریمة مخلة     )۳

 بالشرف أو الأمانة. 

 وفاة صاحب العمل الأجنبي.    )٤

 طلب صاحب العمل الأجنبي كتابة إلغاء التصریح.    )٥

  

  



 
 

 الفصل الرابع

 أحكام عامة

 ) ۳۳مادة (

 التظلم من القرارات

یجوز لكل ذي شأن التظلم من أي قرار یصدر استناداً لأحكام ھذا القانون ، وذلك خلال        أ)

 ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره بھذا القرار. 

) من ھذا القانون إلى الوزیر ۳۸ویكون التظلم من القرارات الصادرة طبقا لحكم المادة (

المختص بالسجل التجاري ، ویكون التظلم إلى مجلس الإدارة من القرارات الصادرة عن  

 المجلس ، وبالنسبة للقرارات الأخرى یكون التظلم منھا إلى الرئیس التنفیذي.

 ویجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتیجة البت فیھ خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ. 

ویجوز للمتظلم الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من  

تاریخ إخطاره بھذا القرار ، أو فوات المیعاد المحدد للبت في التظلم دون إخطار المتظلم 

 بنتیجة البت في تظلمھ. 

لا یجوز الطعن أمام المحكمة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات   ب)

  المیعاد المشار إلیھ في الفقرة السابقة دون إخطار.

 ) ۳٤مادة (

 التفتیش والضبطیة القضائیة 

الذین یعینھم الرئیس التنفیذي للقیام بأعمال التفتیش  یكون للمفتشین ، من موظفي الھیئة ،       أ)

 والتحقق من تنفیذ أحكام ھذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لھ سلطة:  

دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل ووكالات تورید العمال ومكاتب     )۱

 التوظیف وغیرھا من المحال ذات الصلة.  

 الاطلاع على السجلات المتعلقة بالعمال الأجانب.     )۲

 التحقق من تصاریح العمل وھویة العمال الأجانب.     )۳

طلب البیانات والمستندات والمعلومات اللازمة من أصحاب العمل ووكالات تورید      )٤

 العمال ومكاتب التوظیف أو ممثلیھم أو المسئولین عن إدارتھم الفعلیة. 

على أصحاب العمل ووكالات تورید العمال ومكاتب التوظیف أو ممثلیھم أو المسئولین   یجب   ب)

عن إدارتھم الفعلیة عدم إعاقة مفتشي الھیئة في أداء مھامھم ، وأن یزودوھم بالمستندات 

 والبیانات والمعلومات الصحیحة واللازمة لأداء مھامھم ، وذلك خلال مدة مناسبة یحددونھا.



 
 

یكون الموظفون الذین یخولھم وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر المختص لھم صفة مأموري      ج)

الضبطیة القضائیة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون والتي تقع في دوائر 

 اختصاصھم وتكون متعلقة بأعمال وظائفھم. 

  وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لھذه الجرائم إلى النیابة العامة بقرار من الرئیس التنفیذي.

 ) ۳٥مادة (

 إقامة أفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي 

وتعدیلاتھ ، یصدر وزیر   ۱۹٦٥ -مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأجانب (الھجرة والإقامة) 

الداخلیة ، بالتنسیق مع الھیئة ، قراراً بتحدید حالات وشروط السماح لأفراد عائلة العامل وصاحب  

  العمل الأجنبي بالإقامة في المملكة أثناء سریان تصریح العمل الصادر بشأنھ.

 ) ۳٦مادة (

 العقوبات

یعاقب  مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ،       أ)

بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشھر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دینار  

الفقرات (ب) و ولا تجاوز ألفي دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من یخالف أیاً من أحكام 

) من ھذا القانون ، وفي حالة العود ۳۰) و ( ۲۸) والمادتین (۲۳من المادة ( )۷((ج) و (د)

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر ولا تجاوز سنتین والغرامة التي لا تقل عن  

 ألفي دینار ولا تجاوز أربعة آلاف دینار.  

 وتعتبر مخالفة شروط التصریح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمھم ظرفاً مشدداً.

 تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذین وقعت في شأنھم الجریمة.  وفي جمیع الأحوال ،

ویجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم علیھ أو غلق المحل 

لمدة لا تزید على سنة واحدة ، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القید من 

 السجل التجاري. 

)  ۲۳یعاقب بالغرامة التي لا تجاوز مائة دینار ، كل أجنبي یخالف حكم الفقرة (أ) من المادة (  ب)

من ھذا القانون. وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد الأجنبي عن المملكة وعدم  

 السماح لھ بالدخول إلیھا نھائیاً أو لمدة مؤقتة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیھا قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، یعاقب     ج)

بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دینار ولا تجاوز ألفي دینار كل صاحب عمل أو وكالة 

 
) لسنة  ٤۰رقم (بموجب القانون  عبارة "الفقرات (ب) و (ج) و (د)" بعبارة "الفقرتین (ب) و (ج)"استبُدلت  )۷(

 . بشأن تنظیم سوق العمل ۲۰۰٦) لسنة  ۱۹بتعدیل بعض أحكام القانون رقم ( ۲۰۱٤



 
 

تورید العمال أو مكتب التوظیف أو ممثلھ أو مسئول عن إدارتھ الفعلیة یخالف حكم الفقرة 

 ) من ھذا القانون. ۳٤(ب) من المادة (

 وتضاعف العقوبة بحدیھا الأدنى والأقصى في حالة العود. 

لا یجوز وقف التنفیذ في العقوبات المالیة ، كما لا یجوز النزول عن الحد الأدنى المقرر       د)

  للعقوبة قانونا لأیة أعذار أو ظروف مخففة.

 ) ۳۷مادة (

 مسئولیة الشخص الاعتباري

یسأل الشخص الاعتباري جنائیاً إذا ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا 

القانون باسمھ أو لحسابھ أو لمنفعتھ ، وكان ذلك نتیجة تصرف أو إھمال جسیم أو موافقة أو تستر  

أو ممن  -في ذلك الشخص الاعتباري  - من أي عضو مجلس إدارة أو رئیس أو أي مسئول آخر

 ذه الصفة. یتصرف بھ

ویعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحدیھا الأدنى والأقصى ، المقررة لتلك الجریمة 

 طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

  ولا یخل ذلك بالمسئولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین طبقاً لأحكام القانون.

 ) ۳۸مادة (

 الغلق الإداري 

أیة منشأة تجاریة أو    یجوز بقرار مسبب من الوزیر المختص بالسجل التجاري وقف نشاط

صناعیة أو غلق محلھا إداریاً مدة لا تزید على ستة أشھر بناءً على توصیة من الرئیس التنفیذي  

 في أي من الحالات الآتیة: 

استصدار المنشأة لتصریح عمل بشأن عامل أجنبي ثبت مزاولتھ للعمل بموافقتھا بالمخالفة       -۱

 لشروط التصریح. 

 ) من ھذا القانون.۲۳استخدام المنشأة لعامل أجنبي بالمخالفة لحكم الفقرة (ب) من المادة (     -۲

ویصدر الوزیر المختص بالسجل التجاري ، بعد التنسیق مع الوزیر المختص ، قراراً بشأن  

  ضوابط وإجراءات وقف النشاط وغلق المحل إداریاً.

 ) ۳۹مادة (

 الإبلاغ عن المخالفات

) من قانون العقوبات ، یجوز للھیئة أن تضع نظاماً  ۲۳٤) و ( ۲۳۳مع مراعاة أحكام المادتین ( 

لتحفیز الجمھور على الإبلاغ عما یصل إلى علمھم بحسن نیة من أمور مخالفة لأحكام ھذا 



 
 

  -نتیجة لھذا الإبلاغ -القانون، بما في ذلك رصد المكافآت لھم في حالة التصالح أو ثبوت الإدانة 

  بموجب حكم قضائي نھائي.

 )۸(  )٤۰مادة (

 التصالح 

) من ھذا القانون، ۲۳التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (یجوز  -أ

 بسداد مبلغ ألف دینار.ویكون التصالح في حالة العود وذلك بسداد مبلغ خمسمائة دینار، 

خلال الثلاثین وفي حال ضبط صاحب العمل یستخدم العامل الأجنبي بعد انتھاء تصریح العمل 

 التصریح، یكون التصالح وفقاً للآتي:   یوماً التالیة لانتھاء

 العشرة أیام التالیة لانتھاء التصریح. في حال ضبط المخالفة خلال بسداد مبلغ مائة دینار،  )۱

عشرة أیام وقبل انقضاء في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء بسداد مبلغ مائتي دینار،  )۲

 العشرین یوماً التالیة لانتھاء التصریح.

عشرین یوماً وقبل انقضاء في حال ضبط المخالفة بعد انقضاء بسداد مبلغ ثلاثمائة دینار،  )۳

 الثلاثین یوماً التالیة لانتھاء التصریح. 

بعد انقضاء  وفي حال ضبط صاحب العمل یستخدم العامل الأجنبي بعد انتھاء تصریح العمل 

 المقررةالثلاثین یوماً التالیة لانتھاء تصریح العمل، یكون التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة 

 .   للجریمة

) من ھذا القانون، ۲۳یجوز التصالح في الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة ( -ب 

 حال ضبط الأجنبي مخالفاً لأول مرة.  مبلغ خمسمائة دینار في وذلك بسداد 

في جمیع الأحوال، على محرر المحضر بعد مواجھة المخالف بالمخالفة أن یعرض علیھ   -ج

التصالح ویثبت ذلك في المحضر، وعلى المخالف الذي یقبل التصالح أن یسُدد مبلغ الصلح خلال 

 من تاریخ عرض التصالح علیھ.  عشر یوم عمل أربعة 

 تنقضي الدعوى الجنائیة وجمیع آثارھا بمجرد سداد مبلغ التصالح كاملاً.   -د 

یصدر بتحدید ضوابط وإجراءات التصالح المنصوص علیھ في ھذه المادة، قرار من مجلس  -ه

 .الإدارة

  

  

 
) لسنة  ۱۹القانون رقم ( ) من٤۰المادة ( بتعدیل ۲۰۲٤) لسنة  ۱۲رقم (قانون ب المرسوم بموجب استبُدلت )۸(

 . بشأن تنظیم سوق العمل ۲۰۰٦
 



 
 

 الباب الثالث

 أحكام متفرقة 

 ) ٤۱مادة (

 الالتزامات الأخرى 

 لا تخل أحكام ھذا القانون بأیة شروط أو تصاریح أو تراخیص أو التزامات أخرى ینص علیھا أي  

 قانون آخر.

 ) ٤۲مادة (

 الرسوم

تفرض رسوم على أصحاب العمل عن كل تصریح عمل أو تجدیده ، ورسوم على وكالات        أ)

تورید العمال ومكاتب التوظیف عن كل ترخیص بمزاولة النشاط أو تجدیده ، وعلى أصحاب 

 ) من ھذا القانون. ۳۱(  العمل الأجانب عن كل تصریح یصدر طبقاً لحكم المادة

وتقترح الھیئة القرارات المتعلقة بتحدید فئات ھذه الرسوم ونسب زیادتھا وتخفیضھا وحالات 

ردھا كلیاً أو جزئیاً ، مع الأخذ في الاعتبار توصیات أطراف الإنتاج ، وترفعھا إلى الوزیر  

 لعرضھا على مجلس الوزراء، ویصدر بشأنھا قرارات من مجلس الوزراء.

ویجوز للھیئة أن تقترح فرض غرامة تأخیر لا تجاوز ضعف قیمة الرسم المستحق في حالة 

التأخر في سداده، وترفع الاقتراح إلى الوزیر لعرضھ على مجلس الوزراء، ویصدر بشأنھ 

 قرار من مجلس الوزراء.

 وتنشر قرارات فرض الرسوم وغرامة التأخیر في الجریدة الرسمیة.

یراعى في اقتراح ھذه الرسوم ما تتضمنھ الخطة الوطنیة بشأن سوق العمل ومدى قدرة   ب)

العامل البحریني على المنافسة في سوق العمل ، وأن التدرج في زیادة الرسوم یجب أن یقابلھا  

 التدرج في نسبة البحرنة. 

یجب على الھیئة قبل اقتراح أیة رسوم مراعاة الأحكام والإجراءات التي تضمنھا ھذا     ج)

القانون ، وألا یتم أي تغییر في الرسوم إلا بعد إجراء الدراسات والمسوحات الاقتصادیة عن 

تأثیر ھذا التغییر على مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة ، وعلى الأخص تلك المتعلقة 

 م ومؤشرات أسعار المستھلك.بمعدلات التضخ 

تقترح الھیئة نظاماً خاصاً بشأن تحدید رسوم تصاریح عمل خدم المنازل ومن في حكمھم بعد     د)

انقضاء ثلاث سنوات من تاریخ بدء العمل بأحكام ھذا القانون ، وترفع الاقتراح إلى الوزیر  

 لعرضھ على مجلس الوزراء ، ویصدر بشأنھ قرار من مجلس الوزراء.

وإلى حین إصدار النظام المذكور تطبق الھیئة أحكام الباب الثاني من قانون العمل في القطاع  



 
 

والقرارات الوزاریة الصادرة تنفیذاً   ۱۹۷٦) لسنة ۲۳الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 لھ.

بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلھا، وتودع المبلغ    عشرین( ٪۲۰تستقطع الھیئة نسبة  ھـ)  

 ۹.المستقطع في الحساب العمومي للدولة

تورد الھیئة إلى صندوق العمل الباقي من إجمالي الرسوم بعد استقطاع المبلغ المشار إلیھ في    و)

الفقرة السابقة ، وذلك خلال المواعید وطبقاً للإجراءات التي یتم الاتفاق علیھا بین الھیئة وكل  

 من وزارة المالیة وصندوق العمل.

لا یجوز فرض أي زیادة على الرسوم الساریة عند بدء العمل بأحكام ھذا القانون قبل تاریخ     ز)

۱ /۱ /۲۰۰۷.  

 ) ٤۳مادة (

 تزوید الھیئة بالبیانات وغیرھا

تلتزم كافة الجھات الخاصة والعامة في المملكة بتزوید الھیئة بما تطلبھ من بیانات أو معلومات   أ)

 أو إحصاءات تتصل بنشاط الھیئة وذلك خلال میعاد معقول تحدده الھیئة. 

یعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دینار ولا تجاوز خمسمائة دینار كل من یخالف حكم    ب)

  الفقرة السابقة من الجھات الخاصة وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة.

 ) ٤٤مادة (

 أحكام انتقالیة

العمل بالقرارات الوزاریة الصادرة في شأن تنظیم عمل الأجانب والمعمول بھا وقت  یستمر  أ)

صدور ھذا القانون بما لا یتعارض مع أحكامھ ، وذلك إلى أن تصدر الھیئة الأنظمة واللوائح  

 والقرارات المنفذة لھ.

یعتد بتصاریح وبطاقات العمل الساریة وقت العمل بأحكام ھذا القانون إلى أن تنتھي مدة   ب)

 سریانھا أو یتم وقفھا أو سحبھا طبقاً لأحكام القانون.

یعتد بتراخیص متعھدي تورید العمال الأجانب الساریة وقت العمل بأحكام ھذا القانون، وذلك    ج)

 إلى أن تنتھي مدة الترخیص أو یتم إلغاؤه. 

  

 

 
 ۱٥) الصادر بتاریخ ۳۰٤۳المنشور في الجریدة الرسمیة بالعدد رقم ( ، ۲۰۱۲ لسنة) ۲۱۰بموجب قرار مجلس النواب رقم ( تنویھ: ۹

) من ھذا القانون، ویترتب على ذلك زوال  ٤۲بتعدیل البند (ھـ) من المادة ( ۲۰۱۱) لسنة ۳۲، رُفض المرسوم بقانون رقم (۲۰۱۲مارس 
 ما كان لھ من قوة القانون.



 
 

 ) ٤٥مادة (

 حصیلة الغرامات

  تؤول إلى صندوق العمل الغرامات المحكوم بھا طبقاً لأحكام ھذا القانون.

 ) ٤٦مادة (

 الإلغاء

یلغى الباب الثاني من قانون العمل   القانون،) من ھذا ٤۲مع مراعاة ما تضمنھ البند (د) من المادة (

  .۱۹۷٦) لسنة ۲۳في القطاع الأھلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 

 ) ٤۷مادة (

 نفاذ أحكام القانون

تنفیذ أحكام ھذا القانون، ویعمل بھ  -كل فیما یخصھ   -على رئیس مجلس الوزراء والوزراء 

 اعتباراً من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
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